
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 170 @ والأثر فيما لا يدرك بالقياس كالخبر ولأنه عقد إرفاق حتى كان التأجيل فيها

سنة وحالة الوجوب بعد حلول نجم فلا بد من إمهال مدة وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان

ولأن الفسخ للعجز والعجز لا يثبت ولا يتحقق بمجرد الحلول فلا بد من إمهال مدة فكان ما

اتفقا عليه أولى ولهما ما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما أن مكاتبا له عجز عن نجم فرده

في الرق ولأن المقصود بالعقد من جانب المولى تعيين المسمى عند انقضاء النجم الأول وأنه

قد فات فوجب تخييره , كما لو توالى عليه نجمان وهذا ; لأن الكتابة قابلة للفسخ والإخلال

بالنجم الواحد إخلال بما هو غرض المولى من الكتابة فوجب له حق الفسخ دفعا للضرر عنه

كفوات وصف السلامة في المبيع ولأنه لما مضى نجم ووجب عليه حصته صار كأنه كوتب على ذلك

القدر حالا , وفيه يقال له إما أن تؤدي المال حالا وإلا رددت في الرق فكذا هذا والمروي عن

علي رضي االله عنه يفيد إثبات الفسخ ; إذ توالى عليه نجمان فلا ينفي ثبوت الفسخ قبله ; لأن

تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه على ما عرف من القاعدة . والتأخير إلى ثلاثة

أيام إنما كان لأجل إمضاء موجب العقد ; لأن الأداء لا يتوجه إلا بعد انقضاء مدة النجم ولا بد

للأداء من زمان فاستحسنا هذا القدر المذكور على أن يكون من باب التعجيل دون التأخير

نظرا لهما وإظهارا للعذر ; إذ هي مدة ضربت لإظهار الأعذار كما في شرط الخيار وفي قصص

الأخيار وإمهال المرتد وإمهال المدعى عليه للدفع بعد الحكم عليه وإمهال المدين للقضاء

فإنه إذا استمهل ثلاثا يمهل , وقوله عجزه وفسخها يعني الحاكم يحكم بعجزه ; لأنه واجب

عليه عند طلب المولى ذلك وله ولاية عامة فيفسخ , وقوله أو سيده برضاه يعني أو يفسخه

المولى برضا المكاتب ; لأن الكتابة تقبل الفسخ بالتراضي بلا عذر فمع العذر أولى , وإن لم

يرض العبد فلا بد من القضاء بالفسخ ; لأنه عقد لازم تام فلا بد من القضاء أو الرضا كالرد

بالعيب بعد القبض وقيل ينفرد المولى بالفسخ ولا يشترط رضا المكاتب كما إذا وجد المشتري

في المبيع عيبا قبل القبض فإنه ينفرد بالفسخ وحديث ابن عمر يدل على ذلك وهذا ; لأن

الكتابة تتم بقبض المولى البدل فما لم يقبض لا تتم فيفسخه مستبدا به إذا فات غرضه كما

يستبد المشتري بالفسخ بالعيب قبل القبض قلنا العبد بعد العقد صار في يده فصار هذا فسخا

بعد القبض فلا بد من القضاء أو الرضا . قال رحمه االله ( وعاد أحكام الرق ) أي إذا عجز عاد

إلى أحكام الرق ; لأن الكتابة قد انفسخت وفك الحجر كان لأجل عقد الكتابة فلا يبقى بدون

العقد قال رحمه االله ( وما في يده لسيده ) ; لأنه ظهر أنه كسب عبده إذ هو كان موقوفا عليه

أو على المولى على تقدير الأداء كان له وعلى تقدير العجز كان للمولى وقد تحقق العجز



فكان لمولاه . . قال رحمه االله ( وإن مات وله مال لم يفسخ وتؤدى كتابته من ماله وحكم

بعتقه في آخر حياته ) وكذا يحكم بعتق أولاده وما بقي من ماله فهو ميراث لورثته وهو قول

ابن مسعود رضي االله عنه وبه أخذ علماؤنا وقال زيد بن ثابت رضي االله عنه تنفسخ الكتابة

بموته ويموت عبدا وما ترك فهو لمولاه وبه أخذ الشافعي رحمه االله له أن العقد لو بقي لبقي

لتحصيل
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